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مƖدأ حق الحلول القانوني للمؤمن محل المؤمن
 له في الرجوع على الغƘر في التأمƘن الƖحري

أ: ناڊʏ زɸرة(1)

مقدمـة

يتميز عقد التأم˾ بالصفة التعويضية، لذلك لا يجوز للمؤمن له أن يɵى من وراء عقد التأم˾ 

كيف ذلك؟. وهذا باستفادته أو جمعه ب˾ تعويض التأم˾ الذي يحصل عليه من المؤمن عند تحقق 

الخطر المؤمن منه، و على التعويض الذي يلتزم به الغ˼ المسئول عن الضرر.

لذلك أقر العرف البحري في العمل  مبدأ حلول المؤمن في الحقوق و الدعاوي التي تكون للمؤمن 

له تجاه الغ˼ المتسبب في الضرر، و هو مايعرف بـ: مبدأ الحلول في التأم˾ البحري و هو من أهم 

المبادئ التي يقوم عليها التأم˾ البحري، حيث تم تكريس هذا المبدأ قانونا.

لكن بالرجوع للقانون البحري الجزائري الصادر ɬوجب الأمر 76 – 80 المعدل و المتمم ˮ يتضمن 

البحري  القانون  نصوص  في  المبدأ  لهذا  وجود  لا  بالتالي  و  البحري،  بالتام˾  خاصة  قانونية  أحكاما 

الجزائري. و إ˹ا نص المشرع الجزائري صراحة على مبدأ حلول المؤمن محل المؤمن له في نص المادة 

95 – 07 المتعلق بالتأمينات المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة  118 من الأمر 

1995 ج ر ع13 المعدل و المتمم ɬوجب القانون رقم 06 – 04 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 

20 فبراير2006 ج ر ع 15، و ذلك في الباب الثا˻ منه المعنون بـ: التأمينات البحرية.

حق  م˴رسة  من  المؤمن  يتمكن  حتى  قانونا  الواجبة  الشروط  ماهي  يثور  الذي  الإشكال  لكن 

الحلول محل المؤمن له في الحقوق و الدعاوى التي تكون لهذا الأخ˼ في مواجهة الغ˼ الذي تسبب 

في الضرر الذي نجمت له مسؤولية المؤمن، و ɬوجب أية ألية قانونية؟

المبحث الأول: الأساس القانو˻ لحق المؤمن في الحلول 

إن المؤمن الذي يوفي بتعويض التأم˾، فهو كذلك يتم تعويضه و ذلك ɬ˴رسة في مواجهة الغ˼ 

الدعاوى التي تعود للمؤمن له، حيث هذا الأخ˼ لا يستطيع الجمع ب˾ تعويض المؤمن و التعويض 

1  - أستاذة محاضرة رتبة - ب – ɠلية اݍݰقوق - جامعة بومرداس
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العلم أن  البضائع مع  نقل  المسؤول عن  الأولى كونه  بالدرجة  البحري  الناقل  بالتركيز على  القول  و 

مسؤوليته في هذا النوع من البضائع تتصف بالتعقيد و التداخل.(1) 

و أمام هذا التعقيد فإن أسباب قيام هذه المسؤولية متعددة و على العموم ˽كن أن تكون هذه 

المسؤولية عقدية محددة ب˾ الناقل و الشاحن إذ كل واحد منه˴ يتحمل المسؤولية قبل الآخر، و 

ذلك عند الإخلال بالالتزامات التي أوجبها عقد النقل البحري الخاص بالبضاعة الخطرة، ك˴ قد تكون 

المسؤولية غ˼ عقدية إذا ما ألحق الغ˼ ضرر و هم متعددون، و هذا ما يؤكد على تعقيد هذا النوع 

من المسؤولية التي تنشأ عن نقل البضائع الخطرة، و على ضوء ما تقدم قمنا في هذه الدراسة ɬعالجة 

هذا الموضوع من ثلاث نواحي:

أولا – التنظيم القانو˻ لنقل البضائع الخطرة

ثانيا – قيام مسؤولية الناقل البحري لنقل البضائع الخطرة

ثالثا – حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية

أولا: التنظيم القانو˻ لنقل البضائع الخطرة:     

قبل التطرق لتبي˾ كيف قامت التشريعات الدولية و الداخلية بتنظيم البضائع الخطرة لا بد أن 

نحدد مفهومها، كون تحديد معناها كان محل خلاف ب˾ الفقه و التشريعات الدولية و الوطنية و 

التباين هذا راجع للزاوية التي ينظرون من خلالها حيث قد يحصرونها ضمن محور مادي، ك˴ قد 

يوسعون في تحديد مفهومها.

1- تعريف البضائع الخطرة:      

تكون  أن  يستوجب  لا  الخطرة  البضاعة  أن  مفادها  فكرة  من  ينطلق  لها  الواسع  التعريف  إن 

خطورتها طبيعية، بل أن البضاعة تكون خطرة بالنظر للظروف التي تحصل عند نقل البضاعة، و من 

عليه إذا ˮ تراعى هذه الظروف سيؤدي ذلك إلى تأخ˼ نقل البضاعة، أو خضوعها للحجز...الخ، فإن 

هذه الأمور تجعل البضاعة خطرة من الناحية القانونية، و بهذا المعنى لا بد أن يتم تصنيف المواد 

حسب خطورتها إلى فئات كون هناك مواد خطرة ناتجة عن طبيعة البضاعة كالمواد المتفجرة و المواد 

المشعة ...، و مواد أخرى تكون سليمة و غ˼ خطرة، و توجد بضائع تأɴ مرتبتها ب˾ البضائع الخطرة 

و غ˼ الخطرة و هي البضائع التي تصبح خطرة عند عدم مراعاة شروط نقلها و عدم وضع علامات عليها.

1  - للإســ؅قادة ࢭــʏ الموضــوع أنظــر د. وليــد خالــد عطيــة، مســؤولية الناقــل البحــري الناشــئة عــن نقــل البضاǿــع اݍݵطــرة، دراســة 
ص 08. اݍݰقوقيــة،  ـۗـܣ  الأوڲــʄ 2015، مɴشــورات اݍݰل الطبعــة  مقارنــة 
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المسؤولƘة المدنƘة للناقل الƖحري الناشئة عن نقل
 الƖضائع الخطرة

عمار فيصل(1)

مقدمة:

إن عملية النقل البحري  للبضائع تعد من أحد أهم النشطات التجارية الم˴رسة من قبل الأشخاص، 

والتي تحكمها (عملية النقل البحري ) و تنظمها مجموعة من القواعد القانونية من وضع المشرع أو 

من قبل بعض الأعراف والتي يكون الناس اعتادوا على إتباعها، و الشيء المميز لهذا النشاط هو أنه 

مستمر التطور و الازدهار، و هذا لازدياد المنافسة ب˾ الأفراد و ترويج لبعض المواد غ˼ القابلة للنقل 

إلا بإتباع شروط معينة لكونها غ˼ عادية وتداولها ب˾ الدول عن  طريق البحر، و نش˼ إلى أن  المواد 

التي يتم نقلها عبر هذا الوسط تنقسم إلى بضائع عادية و أخرى خطرة (موضوع بحثنا) مع العلم 

التعامل  الكث˼ من الإشكالات على عكس  التي لا تث˼  المسائل  العادية من  البضائع  نقل  أن عملية 

بالبضائع الخطرة.

ة˼ سلاح ذو حدين الأمر الذي جعل الدول المنتجة لها و التي تعتبرها أحد   لذا تعتبر هذه الأخ

و تنظيم طرق  تحديد  بينها من أجل  اتفاق  تبحث عن   اقتصادها  عليها  التي يرتكز  العوامل  أهم 

تداولها، من هذا المنطلق فإن النقل البحري للبضائع الخطرة يعتبر أحد الأركان الأساسية التي يقوم 

عليها النقل البحري ك˴ يعد من العناصر المؤثرة في زيادة هذا النوع من النقل.

ك˴ يعتبر التعامل مع البضائع  ذات الصفة الخطرة أحد نتائج التطور الدولي من خلال المعاملات 

التجارية لهذه المواد، و التي لها آثار سلبية لا تحصى خاصة إذا كان القائم على نقلها لا يحسن تطبيق 

القواعد المنظمة لها، فالإخلال بالتعامل معها من قبل الناقل البحري على وجه الخصوص يعتبر أكبر خطر 

نظرا لجسامة الأضرار المتولدة عنها، فإذا ما تم خرق القواعد المنظمة لنقل البضائع من هذا النوع من 

خلال بعض الم˴رسات غ˼ الجدية من قبل الناقل˾ لها يستتبع ذلك وقوع أضرار جسيمة و مستمرة ، الأمر 

الذي يستوجب ضرورة توف˼ الح˴ية القانونية الفعالة و ذلك من خلال التركيز على الناقل البحري بالمرتبة 

الأولى و منعه من القيام بأية أع˴ل تنافي القواعد و الأنظمة التي أعدت خصيصا لنقل البضائع الخطرة. 

1 -  طالب دكتوراه، سنة أوڲʄ ࢭʏ القانون البحري و النقل. جامعة أȌي بكر بلقايد – تلمسان-
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الناتج عن دعاويه في مواجهة الغ˼، هذا من جهة و من جهة أخرى غ˼ مقبول أن يعفى الغ˼ من 

التزامه بالتعويض ɬجرد أن دائنه كان مؤمنا، كذلك من العدل أن يستفيد المؤمن من دعاوى المؤمن 

له دون حاجة للالتزام بالإجراءات الشكلية لحوالة الحق المدنية وفقا لنص المادة 1690 من القانون 

المد˻ الفرنسي(1)  - و التي تقابلها المادة 239 من القانون المد˻ الجزائري المتعلقة بحوالة الحق - ،  

و ذلك باللجوء لفكرة الحلول القانو˻subrogation légal  الذي يفرض وجود عدة أشخاص ملزم˾ 

بنفس الدين، غ˼ أن دين الغ˼ لا ينتج عن عقد التأم˾ الذي ɬوجبه التزم المؤمن، فمصدره مختلف، 

حيث محكمة النقض الفرنسية تكلمت عن الحلول الاتفاقي(2)، و هذا الحل مبرر بالم˴رسات القد˽ة 

ɬعنى أن الأطراف كانوا يريدون هذا الحلول حتى و لوˮ  يصرحوا به، ك˴ أن هذا الحل كانت تتضمنه 

الوثائق النموذجية التي كانت مستعملة قبل تعديل قانون التأمينات الفرنسي لسنة 1967(3) .

حيث اختلفت الآراء قبل دخول قانون 3 جويلية 1967 حول التأمينات البحرية حيز التنفيذ حول 

أساس حق المؤمن˾ في مواجهة الغ˼ المسؤول، لان الحلول القانو˻ الذي جاء به قانون التأمينات البرية 

ˮ يكن له وجود في القانون البحري، بعض الآراء قالت أن أساس حلول المؤمن هو التنازل عن الحقوق 

و البعض استند إلى أساس الحلول الاتفاقي(4).    

قانون  الذي جاءت محكمة النقض ˮ يعد ممكنا ɬجيء  المبدأ  الفقه أن مناقشة  و يرى بعض 

1967 المتعلق بالتأمينات حيث المادة 33 منه  تنص « المؤمن الذي دفع تعويض التأم˾ يكتسب 

في مقابل وفائه جميع حقوق المؤمن له المتولدة عن الأضرار المضمونة» و أن هذا النص جمع ب˾ 

التقليد الذي أرادت محكمة النقض  وضع مكان له و الاحتفاظ بفكرة الحلول القانو˻، و من هنا 

˽كن الاستنتاج بأن المؤمن يستطيع توجيه ملاحظات للمؤمن له بأنه ˮ يحفظ حقه في الرجوع على 

الغ˼، ك˴ ˽كن اعتبار بأن المؤمن جعل من الض˴ن المقدم من طرفه مقترنا باستع˴ل حق الحلول(5).

- موقف المشرع الجزائري

أخذ المشرع الجزائري صراحة ɬبدأ حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه في مواجهة 

الغ˼  و هذا ɬوجب المادة 118 من الأمر 95 – 07 المتعلق بالتأمينات المعدل و المتم التي تنص“ 

  1- René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, Droit maritime, 12 édition, DALLOZ, DELTA, 1997, P.572-573.
  2- Civ., 10 janv.1923, S.,1924, 1, 257, note H, ROUSSEAU, cité par René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, 
op.cit., P.573.   
  3- IBID.
  4 - Pierre – Yves NICOLAS, ASSURANCES MARITIMES, répertoire de droit commercial, mise a jour avril 2005, N°., 391.  
5  - RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op.cit., P. 573 – 574. 
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يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغ˼ المسئول في حدود التعويض الذي يدفعه 

للمؤمن له“ 

المبحث الثا˻: الشروط القانونية لم˴رسة المؤمن حق الحلول

له قد حافظ على حق  المؤمن  يكون  أن  الحلول  حق  المؤمن  القانونية لم˴رسة  الشروط  تتمثل 

المؤمن في الحلول(أولا) و أن يكون المؤمن قد قام بوفاء تعويض التأم˾ للمؤمن(ثانيا). 

أولا: محافظة المؤمن له على حقوق المؤمن

يشترط حتى يتمكن المؤمن من م˴رسة حق الرجوع على الغ˼، أن يكون المؤمن له قد حافظ على 

حقه في مواجهة الشخص الثالث المسئول عن الضرر، ففي التأم˾ البحري على البضائع يعتبر الناقل 

هو الشخص الثالث في مواجهة المرسل إليه ( المؤمن له ) المسئول قانونا عن تعويضه عن أي هلاك 

أو فقد أو ضرر اللاحق بالبضائع التي في عهدته و هي في فترة النقل، لذلك قد يلجأ بعض الناقل˾ من 

أجل التخلص من المسؤولية في مواجهة صاحب البضاعة إلى إدراج شرط في سند الشحن البحري يعرف 

بشرط المنفعة من التأم˾، ɬوجبه يشترط الناقل على صاحب البضاعة التنازل عن حقه في الرجوع 

عليه و يحصر حقه في طلب التعويض من المؤمن، م˴ يترتب عنه سقوط حق المؤمن له في الرجوع 

على الناقل و بالتالي عدم إمكانية حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة الناقل، غ˼ أن هذا الشرط 

باطل و عديم الأثر وفقا لنص المادة 8/3 من معاهدة بروكسل لسنة 1924 و المادة 1/23 من قواعد 

هامبورج(1)، و المادة 811/ج من القانون البحري الجزائري التي تنص ” يعد باطل و عديم المفعول كل 

شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو غ˼ المباشر منح الناقل الاستفادة من التأم˾ على البضائع“.

الإجراءات  باتخاذ  التزام  الغ˼  بخطأ  الحادث  وقوع  حالة  في  له  المؤمن  عاتق  على  يقع  لذلك 

المناسبة للمحافظة على حقوقه تجاه الغ˼ المسئول حتى يتيسر للمؤمن الحلول محله. حيث اشترطت 

المعاهدات الدولية المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسنة 1924 و المادة 19 من معاهدة هامبورج 

و التشريعات الوطنية الخاصة بالنقل البحري أن يوجه المرسل إليه أو المخول قانونا باستلام البضاعة 

القانونية عن هلاك  المواعيد  في  وكيله  للناقل أو  إخطارات خطية  النقل تحفظات أو  ɬوجب عقد 

البضاعة أو تلفها في ميناء التفريع إما في وقت التسليم إذا كان هلاك البضاعة أو تلفها ظاهرا أو بعد 

التسليم إذا كان الهلاك أو التلف غ˼ ظاهر(2)، حيث تنص المادة 790 ق ب ج ” إذا حصلت خسائر 

أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أو من ˽ثله بتبليغ الناقل أو ممثله كتابيا في ميناء التفريغ قبل أو 

1   - ٭ڈاء ٭ڈيج شكري، التأم؈ن البحري ࢭʏ الȘشرʉع و التطبيق، دار الثقافة، الأردن، 2009، ص 726 - 727.
2   - مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، نفس المرجع السابق، المرجع السابق، ص 165؛ ٭ڈاء ٭ڈيج شكري، المرجع السابق، ص 727.
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التشريع˾  (دراسة مقارنة ب˾  الإباحة  و  الحظر  البحري ب˾  الظني  الخطر  التام˾ من  الشطناوي،  نبيل فرحان   -

الأرد˻ و الإماراɴ)، الجوانب القانونية للتام˾ و اتجاهاته المعاصرة، المؤɶر السنوي الثا˻ و العشرون.
- فراح عز الدين، التصادم البحري، مجلة الفكر، العدد12، جامعة محمد خيضر بسكرة

و  للعلوم  العربية  بالأكاد˽ية  الدولية  البحري  المنظمة  مجمع  عن  تصدر  دورية  البحري،  التأم˾  على  أضواء   -
التكنولوجيا و النقل البحري، ديسمبر 2010، ص 19.

- ع˴ر كريم كاظم، الجوانب القانونية و العملية لرجوع المؤمن على الغ˼ المسؤول عن الضرر، جامعة كوفة، كلية 
لقانون

مذكرات:
- ش˼ين عبد حسن يعقوب، الطبيعة القانونية للخطر في التأم˾ البحري، رسالة ماجيستر جامعة الشرق الأوسط، 

كلية الحقوق
القوان˾ و الاتفاقيات دولية:

- معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد الأحكام الموضوعية المتعلقة بالمصادمات لعام 2010
- معاهدة هامبورغ 1978

- معاهدة روتردام 2008.
- الأمر رقم 07/95 المؤرخ في 25 يناير 1995 المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/06 المؤرخ في 2006/02/20 المتعلق 

بقانون التأمينات
Les ouvrages :

Rodiére, droit maritime, 7 eme édition, dalloz, 1977* 
* Antoine Vialard, droit maritime, 1 édition 1997, p113. 
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ة˼ الحجم و من هذه الشروط نجد «شرط القوارب و  ة˼ توجد موانئ مخصصة للسفن كب الآونة الأخ

ما ˽اثلها « craЕ clause » إضافة إلى ضرورة التام˾ على السفينة سوء أثناء البناء و التي سينطبق 

عليه وصف الع˴رة البحرية او أثناء تواجد السفينة في الميناء لإɱام نشاطها التجاري إلى غ˼ ذلك من 

الأمور التي تستدعي بقاءها و رسوها في الميناء م˴ قد يعرضها لبعض الأخطار الأمر الذي يستوجب 

ض˴ن الأخطار التي تحدث خلال تلك المرحلة.

بالتالي فان فكرة امتداد التأم˾ البحري مهمة جدا الأمر الذي يستوجب ضرورة الاهت˴م به و ان 

كانت معظم التشريعات قد اهتمت بهذه النظرية ɬا فيهم المشرع الجزائري الذي ينادي بنظرية 

الامتداد البحري لتغطية أخطار برية ɬوجب نص المادة 124 من قانون التأمينات. 

قاɧة المراجع:
- إبراهيم علي عبد ربه، التام˾ التجاري، مؤسسة رؤيا، الإسكندرية.

- أحمد حسني، الحوادث البحرية، منشأة المعارف، الإسكندرية

- بهاء بهيج شكري، عقد التأم˾ في التطبيق و القانون و القضاء، دار الثقافة، ع˴ن، طبعة 1، 2007
- بهاء بهيج شكري، التأم˾ البحري في التشريع و التطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع، طبعة أولى، 2009

- بهاء بهيج شكري، إعادة التأم˾، دار الثقافة، طبعة أولى، .2007
- مصطفى ك˴ل طه، أساسيات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة أولى، 2006

- علي بن غانم، التام˾ البحري و ذاتية نظامه القانو˻، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة ثانية، 2005
- مصطفى ك˴ل طه، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، مصر، 1998

- طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة، ع˴ن، طبعة أولى، 2007
- غازي خالد أبو عراɯ، أحكام التام˾ وفق آخر التعديلات التشريعية، دار وائل للنشر الأردن، طبعة أولى، 2011

- عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة، ع˴ن، طبعة خامسة، 2011
- محمد وحيد عبد الباري، إدارة الخطر و التام˾ التجاري و الاجت˴عي، كلية التجارة، القاهرة، 1997

- ممدوح حمزة أحمد/ناهد عبد الحميد، إدارة الخطر و التأم˾، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 2003، ص 406.
-جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأم˾ الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة خامسة

- محمد حس˾ منصور، شرح قانون التأم˾ الع˴˻، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2011،
- مصطفى ك˴ل طه، أساسيات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، طبعة أولى، 2006

- منى محمد ع˴ر/علي السيد الديب، التام˾ البحري، الجزء الأول، جامعة القاهرة، 1994
- مصطفى ك˴ل طه، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعية، 1992

- مصطفى ك˴ل طه، الض˴ن البحري، الدار الجامعية، 1992
- طارق سيف، تأمينات البضائع و النقل الداخلي، مركز دراسات التأم˾، 2011

- ج˴ل حكيم، التأم˾ البحري (دراسة علمية عملية قانونية)، 1955، ص 106، 107.

المقالات:
- إسراء صالح داؤد، التأم˾ من الخطر الظني (دراسة مقارنة)، مجلد الرافدين للحقوق، عدد 28، 2006
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في وقت تسليم البضاعة و إذا ˮ يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسب˴ تم وصفها في وثيقة الشحن 

لغاية ثبوت العكس.

و إذاˮ  تكن الخسائر و الأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من استلام البضائع. 

و لا جدوى من التبليغ الكتاɯ إذا كانت حالة البضائع محققا فيها حضوريا عند استلامها“(1).

أما في الحالة التي يعهد فيها المؤمن له(المرسل إليه) أمر استلام البضاعة من الناقل إلى شخص أخر، 

في هذه الحالة يصبح هذا الأخ˼ وكيلا عن المرسل إليه في الاستلام، في هذه الحالة يجب عليه إثبات 

تلف البضاعة أو نقصها في مواجهة الناقل، فإن قصر في ذلك تحمل المرسل إليه نتيجة  هذا التقص˼ و 

بذلك يكون ألحق ضررا بالمؤمن(2).و تظهر أهمية هذا التحفظ أو الاحتجاج هي إشعار الناقل بتمسك 

المرسل إليه أو حامل سند الشحن بحقه في الرجوع عليه(3).

ويقع على عاتق المؤمن له الالتزام باتخاذ الإجراءات و التداب˼ للمحافظة على حقوق المؤمن في 

مواجهة الغ˼ المسئول دون إقامة الدعوى على الغ˼، لان هذا الحق القانو˻ يؤول للمؤمن شرط أن 

تكون بيده كافة المستندات من المؤمن له و اللازمة لإقامة الدعوى.

لكن ماهو الجزاء المترتب في حق المؤمن له في حالة إخلاله بهذا الالتزام و أضاع بذلك حق المؤمن 

في الرجوع على الغ˼ المتسبب في الضرر؟.

قد يقال إن المؤمن يبرأ من التزامه بتعويض المؤمن له تطبيقا للقاعدة التي تقضي ببراءة ذمة 

الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن يخطئه من ض˴نات ، غ˼ أنه لا ˽كن الأخذ بهذا القول على أساس 

أن المؤمن ليس كفيلا حتى يتمسك بهذه القاعدة، و يعد المؤمن له مسئولا عن تعويض الضرر الذي 

ه˼. يلحق المؤمن بسبب تقص

و هناك حالات لا جدوى فيها من قيام المؤمن له باتخاذ الإجراءات المناسبة و لا يعتبر مقصرا  في 

المحافظة على حقوق المؤمن في الرجوع على الغ˼، و ذلك لانتفاء الضرر الذي يلحق المؤمن بسبب 

ذلك، و هذا في الحالة التي يتمتع فيها الناقل بإعفاء من المسؤولية، ك˴ لو وقع التصادم ب˾ سفينت˾ 

مملوكت˾ لنفس المجهز(4). 

1  -  انظــر الاجْڈــاد القضاǿــي اݍݨزائــري ࢭــɸ ʏــذا الموضــوع ࢭــȊ :ʏســعيد مــراد، عقــد النقــل البحــري، رســالة دكتــوراه، ɠليــة اݍݰقــوق، 
جامعــة تلمســان، 2011 – 2012، ص 345 و مــا Ȋعدɸــا.

2   - ٭ڈاء ٭ڈيج شكري، المرجع السابق، ص 729.

3   - ٭ڈاء ٭ڈيج شكري، المرجع السابق، ص 727.
4   - مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 166.
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ثانيا: وفاء المؤمن تعويض التأم˾ و إثباته

1 - : وفاء المؤمن تعويض التأم˾

يتحمل المؤمن ɬقتضى عقد التأم˾ التزام رئيسي و هو دفع تعويض التأم˾ في حدود مبلغ التأم˾ 

له في سبيل الحصول على تعويض التأم˾ دعويان، دعوى  للمؤمن  المضمون، و  الخطر  متى تحقق 

أن يستعمل هذه  له  للمؤمن  يجوز  و  التأم˾،  بتعويض  للمطالبة  العادي  الطريق  الخسارة و هي 

الدعوى في كل المخاطر أيا كانت أهميتها، أما دعوى الترك و هي الطريق الاستثناɪ محض لا يجوز 

استع˴له إلا بالنسبة لبعض المخاطر المعروفة بالمخاطر الجسيمة أو البالغة و ɬقتضاها يحصل المؤمن 

له على مبلغ التأم˾ كاملا مقابل أن يترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن(1).

لذلك يشترط لقيام حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له، أن يكون المؤمن ملزما ɬوجب شروط 

وثيقة التأم˾ بتعويض المؤمن له عن الخسارة المتحققة، و أن مجرد دفع المؤمن تعويضا 

للمؤمن له لا يعطيه الحق في الحلول محل المؤمن له إلا إذا كان هناك عقد تأم˾ ساري المفعول 

وقت حصول الخسارة و أن يكون المؤمن مسئولا عن تعويض تلك الخسارة طبقا لشروط العقد، و 

أن يقر المؤمن ɬسؤوليته عن تعويض المؤمن له أو أن تثبت هذه المسؤولية بحكم قضاɪ قطعي(2). 

حيث أوضحت المحكمة التجارية لباريس جيدا هذه القاعدة في قرارها المؤرخ في 09 مارس 1978 ” 

˽ارس الحلول بقوة القانون ɬجرد الدفع دون متطلبات أخرى في الموضوع“(3).

لكن هل يشترط أن يتم دفع مبلغ التأم˾ للمؤمن له المكتتب في عقد التأم˾ حتى يتمكن المؤمن 

من إع˴ل حقه في الحلول القانو˻؟.

يقر القضاء الفرنسي منذ زمن بعيد  أنه ليس ضروريا أن يتم الدفع للمؤمن له المكتتب ، حيث 

يتم إع˴ل الحلول عندما يقوم المؤمن بتعويض مباشرة ضحايا الضرر الذي كان المؤمن له مسئولا في 

مواجهتهم، ك˴ لا يكون عائقا لتطبيق مبدأ الحلول دفع تعويض التأم˾ ب˾ يدي سمسار، فهذا الأخ˼ 

ما هو إلا وكيلا عن المؤمن له يستطيع م˴رسة وكالته في قبض تعويض التأم˾ باسم و لحساب زبونه(4).

لكن التساؤل الذي يطرح كيف يتم إثبات وفاء المؤمن للمؤمن له؟. 

1   - مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 168.
2  - ٭ڈاء ٭ڈيج شكري، المرجع السابق، ص 763 – 764.

  3- Christian HUBNER, la preuve d’un «flux financier» demeure une condition de la subrogation légale, COUR DE 
CASSATION(ch.com.) -16 MARS2010 – Navires Shark et Saint-Laurent N° 09-12064, DMF 721, janvier 2011, P.37.  
  4 - IBID
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و الجدير في˴ يتعلق ɬ˴رسة دعوى الرجوع في ظل التأم˾ البحري أن للمؤمن حق الرجوع على 

أساس العرف و ذلك ما استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية في رجوع المؤمن على الغ˼ عن طريق 

الحلول محل المؤمن له، خاصة و أن سوق التأم˾ قد قضى على ذاتية التام˾ البحري و جعله متداخلا 

مع التام˾ البري بتطبيق العرف البري حيث جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية أن إحدى السفن 

ˮ تلقى بحبال الربط م˴ أدى إلى تحرك السفينة و إحداث ضرر في الأسلاك التي تحت البحر رم˴ 

أدى إلى دفع المؤمن مبلغ التعويض فعلقت المحكمة أن مؤمن جسم السفينة ضامن لتسديد الأضرار 

من أي نوع.83(1)   

الخاɱة:

ا˼ ˽كننا القول أن الخطر هو أصل فكرة التأم˾ البحري يجعله يحتل مكانة مهمة ɱيزه عن  أخ

ه˼ من أنواع التأمينات الأخرى نظرا لكونه يوفر التغطية التأمينية لمحفظة أخطار النقل بأكملها،  غ

سواء كانت بواسطة بحرية أو برية أو جوية و إن كان الأصل أن الض˴ن البحري يغطي فقط الأخطار 

البحرية تلك التي تنشأ في البحر أو أن هذا الأخ˼ هو السبب في حدوثها الأمر الذي يستدعي تطبيق 

أحكام التأم˾ البحري.

إلا أنه قد يتسع نطاقه ليمتد إلى عمليات ذات طبيعة غ˼ بحرية متممة كليا أو جزئيا للرسالة 

البحرية سواء في ظل المرحلة السابقة أو اللاحقة لها لتسري القواعد الخاصة للتأم˾ البحري على هات˾ 

المرحلت˾ و تطبيقا للقاعدة العامة ألا و هي ”أن الفرع يتبع الأصل“ على أساس فكرة التبعية أي أن 

مجال التام˾ البحري سيتسع بهدف ض˴ن الأخطار التي تترتب عن مراحل برية و لا تتسم بطابع 

بحري و التي من المفروض ان تحكمها الاحكام الخاصة بها.

البحرية  التأمينية  كالتغطية  بحرية  الى اخطار غ˼  البحري  التأم˾  امتداد  ليأɴ في مقدمة صور 

للبضائع من المرحلة التي تسبق عملية الشحن و التحميل في ميناء القيام و المرحلة التي تلي عملية 

 ware » التفريغ في ميناء الوصول و هذا يتم عن طريق ادراج شرط يسمى من المخزن الى المخزن

house to ware house clause » و الذي اصبح يدعى حديثا «بشرط النقل»  بالإضافة الى الأخطار 

البرية التي قد تتعرض لها المنشاة البحرية عند الاستعانة بوسائل تفريغ البضائع من عنابر او سطح 

الموانئ، و أن كانت في  السفينة خاصة عند اتساع حجم السفن التي لا ˽كنها الدخول إلى رصيف 

1 cass.civ, 3/7/1990 ;note jacques chestin christophe jaimien et marcblian, op cit , 960.  
مشــار إليــھ لــدى:  عمــار كرʈــم ɠاظــم، اݍݨوانــب القانونيــة و العمليــة لرجــوع المؤمــن عڴــʄ الغ؈ــف المســؤول عــن الضــرر، جامعــة ɠوفــة، 

ɠليــة لقانون، ص287.
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الوصول يعد خطرا بحري، ليشمل كافة الحوادث التي تقع على اليابسة في الموانئ المتوسطة، بحيث 

يسري هذا التأم˾ الزمني أثناء توقف السفن لم˴رسة نشاطها لتقضي إحدى المحاكم الفرنسية في هذا 

السياق في تحديدها لمدلول الخطر البحري ”أنه ليس فقط ما يكون ناشئا عن البحر و إ˹ا هو كل 

أثناء الرحلة البحرية التي تبدأ من ح˾ تحميل الأموال على السفينة أو على  حادث عرضي يحدث 

 ˮ القوارب لنقلها إلى السفينة و حتى يتم تفريغها على الأرض في جهة الوصول“(1)أو فترة إصلاحها إذا

تكن السفينة مؤمنة بوثيقة تأم˾ زمنية اعتيادية،(2)قد تتعرض للعديد من الأخطار أثناء وجودها في 

الميناء أو حوض جاف إما لانتهاء رحلتها أو التزود بالوقود أو دفع رسوم الميناء أثناء تحركها لشحن 

أو تفريغ البضائع و كذا قطرها بسفينة أخرى ضمن الحدود المتعارف عليها من أجل الدخول إلى 

الميناء أو المناورة فيه في ايطار النشاط التجاري أو لأجل حاجتها لبعض الإصلاحات نتيجة تعطلها م˴ 

يستدعي ضرورة التأم˾ عليها طالما أن السفينة لا تزال في حدود الميناء الذي تم الاتفاق بشأنها على 

رفع مرساة السفينة استعداد  عند  الض˴ن  ينتهي  و  فيه،  أثناء رسوها  تلحقها  التي  تغطية الأخطار 

للرحلة، على أساس أن مدة بقاء السفينة في الميناء هو جزء من الرحلة البحرية، مع الإشارة أنه إذا تم 

التأم˾ بوثيقة مستقلة فانه لا ˽كن ض˴ن الأخطار التي تقع فقط أثناء مرحلة رسو السفينة في الميناء 

مادمت أنها خارجة عن نطاق الرحلة البحرية و هذا ما يتناسب مع موقف المشرع الانجليزي على 

خلاف المشرع الفرنسي الذي يرى بأنه يجب أن تسري عليه أحكام التأم˾ البحري ليشمل ذلك حتى 

ملحقات السفينة و كذا الآلات و معدات ملاحتها.

ك˴ لا يقتصر تعرض السفينة للحوادث أثناء و جودها في خضم الرحلة البحرية و ا˹ا قد تتعرض 

لها كذلك أثناء رسوها في أحواض الموانئ م˴ قد يتأثر هيكل السفينة بالانفجار الذي يحدث في الميناء 

م˴ يسبب تضررها و امتداده حتى للبضائع المحملة على متنها م˴ يؤدي إلى قيام مسؤولية المؤمن 

و من القضايا التي حسم فيها القضاء الانجليزي بخصوص السفينة التي رست في حوض أحد الموانئ 

لتفريغ حمولتها، إلا أن حركة المد و الجزر ألحقت بها ضررا حيث المؤمن رفض دفع التعويض عن 

الضرر فحكمت المحكمة في هذا السياق على انه ليس بحادث عرضي.(3) 

1  عــادة مــا يتــم إدراج «شــرط اݍݰــوادث الإضافيــة أو شــرط انجمــاري لتجــاوز تفســ؈ف عبــارة ɠافــة اݍݰــوادث الأخــرى و الۘــܣ مــن بئڈــا 
تحميــل أو تفرʉــغ أو تحوʈــل البضاعــة، حــوادث الالتمــاس بالأجســام اݍݵارجيــة و الطائــرات، اݍݰــوادث الۘــܣ تقــع أثنــاء المباشــرة 
بالرحلــة أو Ȋعــد العــودة مٔڈــا و عنــد وجــود الســفينة ࢭــʏ الأحــواض المائيــة أو الأحــواض اݍݨافــة أو عڴــʄ اݍݨســور العائمــة- ٭ڈــاء ٭ڈيــج 

شــكري، المرجــع الســابق، ص 117، 118.
2 عاݍݨت وثيقة التأم؈ن الفرɲســية عڴʄ الســفن عڴɠ ʄون أن التأم؈ن ʇســتمر إذا ɠانت الســفينة ࢭʏ حالة إصلاح لأخطار مضمونة 

لغايــة انْڈــاء الإصلاحــات و كــذا حالــة تواجدɸــا ࢭــʏ عــرض البحــر Ȋعــد الإصلاحــات عڴــʄ الرغــم مــن إٰڈــاء أجــل التأم؈ــن.
- عڴʏ غانم، المرجع السابق، ص 275، 276.

3  ٭ڈاء ٭ڈيج شكري، التأم؈ن البحري، المرجع السابق، ص 124،114، 115، 526، 125، 142.
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2 - : إثبات وفاء تعويض التأم˾

كان ينتج إثبات وفاء المؤمن للمؤمن له تقليديا من خلال وثيقت˾ تتمثل الأولى، في وثيقة تسمى 

 la quittance deالصادرة من المؤمن ، و تسمى الوثيقة الأخرى بوصل تسوية الوفاء dispache la

règlement  أو وصل حلولي quittance subrogative الصادرة من المؤمن له.

تقوم وثيقة la dispache  بإثبات خصم التعويضات المترتبة على المؤمن˾ للمؤمن˾ لهم و ذلك 

بعد دراسة شروط وثيقة التأم˾ و تطبيقها على الخسارة المترتبة، وهي ɱثل المعنى القانو˻ لدين 

و  التأم˾  وثيقة  وضعته  الذي  القانو˻  للنظام  بالأرقام  الترجمة  هي  و  الرقمي،  تحديده  و  المؤمن 

المطبق على الضحايا المعني˾.و بهذا المعنى فهي تثبت اعتراف بالدين من طرف المؤمن ، و ˮ تكن 

لت˴ثل تنفيذ التزامه بوفاء تعويض التأم˾.

 la  لكن في الواقع ، ينتج إثبات وفاء المؤمن من تصرف المؤمن له و المتمثل في الوصل الحلولي

أحل  بأنه  و  التأم˾  تعويض  بقبض  له  المؤمن  يعترف  خلاله  من  الذي    quittance subrogative

كافية على  الحلولي يجب أن تكون  الوصل  الوثيقت˾la dispache  و  المؤمن˾ في حقوقه. و بجمع 

إثبات الوفاء الفعلي لتعويض التام˾ من طرف المؤمن.

و مع ذلك، تضيف الغرفة التجارية في قرارها المؤرخ في 16 مارس 2010   لل˴دة 172 – 29 من 

قانون التأمينات الفرنسي شرط تكميلي لإثبات الحلول القانو˻ للمؤمن، حيث يتمثل هذا الشرط في 

تدفق مالي ب˾ المؤمن و المؤمن له flux financier entre l’assureur et l’assuré  و هذا ˽ثل دليل 

إثبات نهاɪ الذي ˽كن إتيانه بكل الوسائل، و ذلك بنسخة من الشيك، أو نسخة من أوامر النقل في 

الحساب المصرفي، أو وثائق محاسبية.هذا ما يجعل الوسائل التقليدية غ˼ كافية لإثبات قيام المؤمن 

بالالتزامه بدفع تعويض التام˾.

و أن كان هذا الشرط الأخ˼ الذي أقرته الغرفة التجارية سيجعل من إدارة و تسي˼ دعاوى الرجوع 

الحلولي للمؤمن ثقيلة، حتى وان كان يسمح بإتيان دليل إثبات غ˼ قابل للنقاش و بالتالي استبعاد 

كل الشكوك حول وفاء المؤمن للمؤمن له، هذا ما يساهم في تحقيق أمن قانو˻ لا ˽كن إنكاره(1).

المبحث الثالث: دعوى الرجوع

أولا: الدعاوى التي تعود للمؤمن له و التي يكون للمؤمن حق الحلول في مباشرتها 

  1- Christian HUBNER, op.cit., P.38.
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للمطالبة  للبضائع  البحري في النقل البحري  الناقل  المسؤولية على  له إقامة دعوى  ˽لك المؤمن 

بالتعويض عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخ˼ في وصولها، و قد يكون الشاحن أو المرسل إليه المب˾ 

اسمه في سند الشحن أو الحائز الشرعي لسند الشحن، لكن في حالة التأم˾ على البضاعة فإن هذه 

الدعوى تعود على للمؤمن أذا قام بدفع تعويض التأم˾ للمؤمن، و هذا على أساس حق حلول المؤمن 

محل المؤمن عليه في الرجوع على الغ˼، و الغ˼ في هذه الحالة بالنسبة لعقد التأم˾ يعتبر الناقل.

أما في حالة دعوى التصادم البحري فيكون رجوع المؤمن له مالك السفينة المصدومة على مالك أو 

مجهز السفينة الصادمة لكن في حالة قيام المؤمن بالوفاء بتعويض التأم˾ فيملك حق الحلول محل 

المؤمن له في الرجوع على هؤلاء.

إن رجوع المؤمن على الغ˼ لا يستوجب عليه الحصول على قبول الغ˼ ɬوجب حلوله محل المؤمن 

له، حيث يكون للغ˼ المسئول الاحتجاج في مواجهة المؤمن بالدفوع التي تكون له تجاه المؤمن له، و 

بذلك يجوز للناقل التمسك في مواجهة مؤمن البضاعة بشروط الإعفاء من المسؤولية الواردة في سند 

الشحن متى كانت صحيحة(1).

ثانيا: انتفاء حق المؤمن في الرجوع المباشر على الغ˼

˽لك المؤمن حق الرجوع على الغ˼ و ذلك ɬوجب الدعوى الناشئة عن حلوله محل المؤمن له، 

لكن هل ˽لك دعوى مباشرة باسمه الخاص على الغ˼ المسئول؟.

هناك من الفقه و القضاء من أيد ذلك، على أساس الفعل غ˼ المشروع للغ˼ سبب ضررا للمؤمن 

الذي نتج عنه عبئ في ذمة المؤمن يتمثل في التزام هذا الأخ˼ بتعويض المؤمن له، استنادا لنص المادة 

1382 من القانون المد˻ الفرنسي لملاحقة الغ˼ لإصلاح الضرر الذي لحق به(2).

يقول كل من  René RODIEREو  Emmanuel DU PONTAVICE « نحن العكس، يجب 

إنكار هذا الحق للمؤمن لعدم وجود علاقة السببية ب˾ الخطأ و الضرر الذي يدعيه فهو يعا˻ من 

الحادث بطريقة غ˼ مباشرة بسبب العقد الذي ابرمه مع المؤمن»(3).

و بذلك يحرم المؤمن من حق الرجوع المباشر على الغ˼ المسئول، لأنه ليست ɶة علاقة سببية 

مباشرة ب˾ خطأ الغ˼ و الضرر اللاحق بالمؤمن، و أن قيام المؤمن بتعويض المؤمن ليس نتيجة لخطأ 

1   - مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، نفس المرجع السابق،ص 181 – 182.
René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op.cit., P.575.             : ʏ2  - أنظر ذلك ࢭ

  3 - René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, IBID. 
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البحرية  كأداة للملاحة  التأم˾ على السفينة  الفقه بخصوص  لقاء قسط إضافي ك˴ يبرر جانب من 

بالرحلة البحرية فان  و هي في طور البناء على أنه و إن ˮ تكن خلال هذه المرحلة صالحة للقيام 

صلاحيتها عند انتهاء البناء تستوجب القيام بتجربتها لمعرفة في˴ إذا كانت صالحة للملاحة البحرية أو 

ملاɧتها لعملية نقل البضائع المؤمن عليها و هذا ما دعى المشرع الجزائري إلى ɱديد التأم˾ البحري 

لو ˮ تبدأ  السفينة حتى و  التي تستخدم في تشييد  للمواد  بالنسبة  العمليات،(1)حتى  ليشمل هذه 

عملية البناء،(2)و كذا ض˴نه لكافة أضرار السفينة تحت التشييد و عيوب التصميم التي يتم الكشف 

عنها أثناء مدة التأم˾ باستثناء كلفة تغي˼ أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب أو التصميم.   

ك˴ ɱنح للسفينة أثناء فترة التشييد و الإبحار التجريبي بقدرتها الذاتية أو حملها على الطوافات 

إمكانية الانتقال ب˾ الموانئ و الطرق الملاحية ضمن حدود منطقة التشييد ɬا لا يزيد عن 250 ميل 

بحري من مكان التشييد، و إن كان يجوز تغطية السفينة بعد تبليغ المؤمن عند خروجها في حالة 

قطر خارج نطاق البناء مقابل قسط إضافي أو تعرضها لحوادث التصادم لتشمل كافة المبالغ التي يلتزم 

المؤمن بدفعها.(3) 

أما الشرط الثا˻ يكمن في ضرورة وقوع الخطر المؤمن ضده في وثيقة التأم˾ خلال المدة المتفق 

عليها في العقد طبقا لتوقيت بلد إبرام العقد، على أن يشمل الض˴ن اليوم الأول و الأخ˼ التي يبدأ 

بالصفر لتنتهي بالساعة الرابعة و العشرين. و في أغلب الأحوال فان التأم˾ على السفينة يكون لمدة 

سنة واحدة لأنه إذا تجاوزت هذه المدة فقد تتناقص قيمتها نتيجة كɵة الاستع˴ل و الحوادث التي 

تتعرض لها.(4)  

 ثانيا: الض˴ن البحري للسفينة أثناء وجودها في الميناء

انطلاقا من توسيع فكرة الخطر البحري التي نادت بها الشروط المعهدية و الدولية ليشمل جميع 

المخاطر التي يحتمل أن تتعرض لها المخاطرة البحرية في المياه الصالحة للملاحة بالإضافة إلى وثيقة 

اللويدز التي جاءت بضرورة تغطية كافة الحوادث الأخرى و هو ما تأثر به المشرع الانجليزي، و كذا 

المشرع المصري ɬوجب نص المادة 386 على أن تشمل التغطية السفينة أثناء وجودها في ميناء أو 

مرسى أو حوض جاف أو أي مكان أخر. ليؤكد القضاء الفرنسي أن كل ما يقع في ميناء المغادرة و ميناء 

1 عڴʏ بن غانم، المرجع السابق، ص 286          - ٭ڈاء ٭ڈيج شكري، التام؈ن البحري، المرجع السابق، ص 529.
2 ش؈فين عبد حسن ʇعقوب، المرجع السابق، ص 104.

3 ٭ڈاء ٭ڈيج شكري، التام؈ن البحري، المرجع السابق، ص 530.
4  عڴʏ بن غانم، المرجع السابق، 256، 273.
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لاحقا للرحلة البحرية  و رغبة المؤمن لهم في التأم˾ لدى نفس المؤمن و إن كانت بعض الأخطار في 

الواقع ليست لها أي صلة بالرسالة البحرية غ˼ أن البعض يحاول جاهدا لإيجاد مبرر لإضفاء الصبغة 

ه˼ بناءا على مصلحة طرفي التأم˾(1)لنميز بخصوص  البحرية لها إلا أنه غ˼ منطقي و إ˹ا ˽كن تفس

ذلك ب˾ حالت˾:

أولا: الض˴ن البحري للسفينة أثناء البناء

التي  المنشأة  على  أحكامه  لتنطبق  البحري  التأم˾  امتداد  فكرة  حقيقة  تجسد  الصورة  هذه   

ستكتسب في˴ بعد الوصف القانو˻ للسفينة و إن كانت لا تتعرض لأخطار ملاحية(2)على الرغم من 

أن السفينة أثناء مرحلة بناءها حيث تتكفل بهذه المهمة مقاولة مختصة بالبناء و التي تؤمن ضد 

الأخطار البرية التي تتعرض لها حتى و لو ˮ تكن في حالة مخاطرة بحرية مادام أنها ˮ تقم بالملاحة 

البحرية في عرض البحر إلا في النهاية، كالحريق و مخاطر إنزال السفينة في البحر و حتى المخاطر التي 

قد تتعرض لها السفينة بعد إنزالها في البحر و إن كانت هذه مخاطر بحرية على أن المشرع البحري 

الجزائري أخضعها لأحكام عقد التأم˾ البحري الذي يسري على أخطار غ˼ بحرية قد تتعرض له و 

لكن بضرورة توافر شرط˾:

أوله˴ وجوب انعقاد التأم˾ لزمن مع˾ و ليس على أساس الرحلة و الذي لا يصلح لض˴ن المنشأة 

البحرية في طور البناء خاصة و أن مفهوم الرحلة يبدأ في حالة الذهاب من واقعة رفع المرساة في ميناء 

القيام لينتهي بإنزالها في ميناء الوصول، أما إذا كان التأم˾ للذهاب و الإياب فإنزال المرساة يكون عند 

العودة حيث يقول الفقيه Rodiére.R ”أن التام˾ على السفينة في طور البناء لا ˽كن أن يكون إلا 

تأمينا لأجل ابتداءا من بداية البناء و انتهاء بالتسليم حسب عبارات عقد البناء“ أي أنه تبدأ التغطية 

ابتداءا من وضع عارضة قعر السفينة و يستمر خلال فترة إنشائها و تعو˽ها و إبحارها التجريبي لغاية 

تسليمها كاملة لمالكها (المؤمن له)، و إذا تم التأخ˼ في تسليم السفينة للمؤمن له فانه يسري التأم˾ 

1 و ɸــو مــا نــص عليــھ المشــرع المصــري بموجــب نــص المــادة 374 مــن قانــون التجــارة البحرʈــة لʋشــمل الســفينة فارغــة مــن وقــت 
ــۘܢ رســوɸا ࢭــʏ المــɢان المقصــود أو مــن وقــت البــدء ࢭــʏ ܧــݰن البضاǿــع اڲــʄ الانْڈــاء مــن تفرʉغɺــا و كــذا Ȗغطيــة رحــلات  تحركɺــا للســفر ح
الســفينة المتعاقبــة ݍݰ؈ــن وصولɺــا اڲــʄ المــɢان المع؈ــن لرحلْڈــا الأخ؈ــفة  المــادة 375، و الۘــܣ تقابلɺــا المــادة 2/3 مــن الȘشــرʉع الانجل؈ــقي 
«عڴــʄ انــھ إذا ɠانــت مرحلــة بنــاء ســفينة أو Ȗعوʈمɺــا او اي مخاطــرة مماثلــة للمخاطــرة البحرʈــة مغطــاة بوثيقــة Ȋشــɢل وثيقــة التأم؈ــن 
البحــري فــان أحــɢام ɸــذا القانــون بقــدر مــا تɢــون قابلــة للتطبيــق Ȗســري عڴــɸ ʄــذه الوثيقــة»  و ࢭــʏ اغلــب الأحــوال فــان التأم؈ــن 
عڴــʄ الســفينة يɢــون لمــدة ســنة واحــدة لأنــھ إذا تجــاوزت ɸــذه المــدة فقــد تȘناقــص قيمْڈــا نȘيجــة ك؆ــفة الاســتعمال و اݍݰــوادث الۘــܣ 

تتعــرض لɺــا ليتــم إعــادة تقديــر الأخطــار. 
- عڴʏ بن غانم، المرجع السابق، ص 255.

2 مصطفى كمال طھ، الضمان البحري، المرجع السابق، ص 51، 52.
تنص المادة 386 من القانون المصري انھ Ȗسري أحɢام التأم؈ن البحري عڴʄ السفينة و ۂʏ ࢭʏ طور البناء.
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المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

الغ˼ بل هو تنفيذ لالتزام تعاقدي تحمله ɬقتضى عقد التأم˾(1).

˽ارس الرجوع القضاɪ للمؤمن على الغ˼ باسم المؤمن له أو باسم المؤمن له و شركة التأم˾ و 

هذا في الفرضية التي لا يوفى المؤمن له مبلغ التعويض كاملا(2). 

خاɱـة:

نتوصل من خلال هذا الموضوع و أن كان حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقه و دعاويه في 

مواجهة مبدأ معترف به قانونا بعدما كرسته الاعتراف التجارية البحرية، غ˼ أن لتطبيق هذا المبدأ 

أقامت النصوص القانونية توازن ب˾ جميع المصالح في عقد التأم˾، و تتمثل في مصلحة المؤمن له من 

جهة و مصلحة المؤمن من جهة أخرى.

فلا يستفيد المؤمن له من تعويض التأم˾ ɬجرد تحقق الخطر المضمون، إلا إذا حافظ على حقه 

في الرجوع على الغ˼ المتسبب في الضرر.

و لا يستفيد المؤمن من حق الحلول ɬجرد دفع تعويض التأم˾ لكن يجب أن يكون هذا الوفاء 

وفاءا قانونيا، ك˴ يجب أن يتم إثبات هذا الوفاء من أجل تحقيق الأمن القانو˻ في مجال التأمينات. 

1  - مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، نفس المرجع السابق، ص 182.
  2- Pierre – Yves NICOLAS, ASSURANCES MARITIMES, op.cit., N°.,390.
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